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اشتراك اكثر من شخص
من شروط اللازمه لتكوين الشركة اشتراك اكثر من شخص فيها كما هو واضح  من نص المادة ( الرابعة ) من ق ـ الشركات الذي جاء فيه ( يشترك به شخصان او اكثر) فالحد الادنى شخصين لانه لايمكن انشاء عقد بأقل من شخصين كقاعدة عامة فالعقد اكثر من أرادة ، ومايقرر قانون الشركات العراقي كحد ادنى لاشخاص الشركات (خسمة أشخاص في الشركة المساهمة م6/اولا وشخصين في كل من الشركة المحدودة والتضامنية م6/ثانيآ . وشخصين من الشركة البسيطة م181) وهذا العدد مطلوب اثناء التأسيس وطيلة حياة الشركة. وعليه فأن نقض عن ذلك وجب أكمال العدد خلال ستين يومآ من وقوع النقض واذا لم يعطها المسجل امهالا أضافيا وجب تحويلها الى نوع اخر من الشركات بالشكل الذي يجيزه القانون . 
الا ان القانون العراقي اورد استثناء في المادة الرابعة الفقرة الثانيه تفيد امكانية تكوين شركة من شخص طبيعي واحد اطلق عليه تسمية ( المشروع الفردي ) وهو نص منقول عن قانون الشركات الملغى لسنة 1983 وقد جعلها قانون 97 قائمة على اساس وحدة الذمة المالية وبالتالي فهي من شركات الاشخاص بينما جاء تعديل سلطة الائتلاف المنحلة ليجعل من الممكن ان يكون المشروع الفردي شركة محدوده المسؤولية حيث تنفصل فيها ذمة الشركة عن ذمة صاحب المشروع ، كما ورد ذلك  القانون الاردني في المادة 90/ب منه . 
س/ من يحق له المشاركة في تكوين الشركات ؟
جعلت فلسفة المشرع الخاضعة لتوجهات الدولة السياسية من تحديد أصحاب الاحقية في تكوين الشركات والاشتراك فيها أمرآ غير مستقر فقد اشترط قانون 1983 الملغى على العراقين الاقامة داخل العراق او الوطن العربي بينما الغى قانون 1997 شرط الاقامة ليجعلها منحصرة بأن لايكون ممنوعآ عليه قانونآ ، اما العرب فبعد ان ساوى قانون 1983 بينهم وبين العراقين في تأسيس الشركات او الاشتراك فيها فقد اشترط قانون 1997 ان تقتصر المشاركة على الشركات الاموال فقط ولايسمح بالمشاركة في شركة الاشخاص ، بينما منع مجلس قيادة الثورة المنحل بقرار لسنة 1994 العرب من تكوين الشركات او المشاركة في تكوينها . 
وتجدر الاشارة الى أنما يفهم من نصوص القانونين المذكورين عدم السماح للاجانب غير العرب من المشاركة في تكوين الشركات او الاشتراك فيها ، مع ان التشريعات العالمية تسعى الى تشجيع الاستثمار والسماح لهم بذلك وفق ضوابط تحمي الاقتصاد الوطني كأن يشترط عليه شرطان كحد ادنى هما . 
1ـ الا يكون ممنوعآ عليه قانونآ ذلك (كقيامه بجرائن تخريب الاقتصاد الوطني مثلا ) 
2ـ ان تقتصر المشاركة بالنسبة للاجنبي على شركات الاموال لصعوبة الوصول الى احصاء ذمته المالية كاملة . 

تقديم الحصص من مال او عمل
	يلزم لقيام الشركة بنشاطاتها وتحقيق الهدف الذي قامت من اجله ان يكون لها رأس مال يتكون من مجموع مساهمة الشركاء بأعتبارهم ملزمين قانونآ بتقديم حصص من مال او عمل مقابل مايحصلون عليه من ارباح على اعتبار ان عقد الشركة عقد معارضة ويمكن تقسيمه مساهمة الشركاء بحصصهم على انواع مختلفة اهمها . 
اـ الحصة النقدية : 
مبلغ من النقود يدفعه الاشريك للشركة كمساهمة مباشرة في تكوين رأس مالها ويكون بموجب التزامه هذا طرفآ في علاقة مديونية مع الشركة التي تكون بمركز الدائن بينما يكون الشريك بمركز المدين وعليه تقديم الحصة في وقتها او عند المطالبة ، ويمكن للشركة اعتماد الاساليب المقررة للدائن قانونآ لاستيفاء حقه كفرض غرامة تهديدية لحمله على الوفاء بالتزامه او المطالبة بالتعويض على الاضرار الناجمة عن التأخير ، علمآ ان دين الشركة في ذمة الشريك يستحقه كقاعدة بمجرد ابرام العقد . 
ب ـ الحصة العينية : 
وتتمثل بالاموال التي يقدمها الشريك للشركة على سبيل التملك او الانتفاع وتكون لها قيمة مالية فأذا قدم المال للشركة على سبيل التملك خضعت العلاقة لاحكام عقد البيع وبنفس شروطه فيما اذا كان المال منقولآ او عقار وما يتطلب من تسجيل في السجل العقاري كما يكون الشريك ( البائع ) مسئولآ عن العيوب الخفية ، بينما تكون الشركة مسئولة عن الهلاك بعد تسلمها الحصة العينية . 
اما اذا قدمت الحصة على سبيل الانتفاع فتخضع لاحكام عقد الايجار حيث يكون الشريك بمركز المؤجر والشركة بمركزز المستأجر وعليه فيكون الشريك ملزم بتقديم حصه بديله اذا اهلكت الحصة العينية بقوة قاهرة كما تلتزم الشركة بالمحافظة على الحصة العينية وردها عند انتهاء عمل الشركة ، ويمكن ان تكون الحصة على هيئة دين للشريك في ذمة الغير وتخضع لاحكام حوالة الحق فيكون الشريك مسؤولآ عن وجود الدين وقت الحوالة فضلآ عن يسار المدين ولاتبرأ ذمة الشريك الا بعد استيفاء الدين . 
ج ـ الحصة الصناعية : 
ويراد بذلك مايقدمه الشريك من عمل للشركة ويشترط فيه ان يكون ذا فائدة للشركة وان يكرس الشريك وقته لخدمة الشركة طوال فترة بقاءه فيها ولايحق له ان يقدم عمله لجهة اخرى والا فيلتزم بأعطاء ماكسبه للشركة اضافة لتعويضها عما يكون قد لحق بها من اضرار نتيجة لذلك ، واذا استحالة عليه تقديم العمل للشركة انفسخ العقد . 
د ـ السمعة التجارية : 
السمعة التجارية تمثل ماوصل اليه الشريك من ائتمان في الوسط التجاري ويمكن ان تقدر بناء على ذلك تقديرا ماليا وبعدها استخدامها كحصة يقدمها الشريك للشركة على انه لايجوز في ذلك استخدام النفوذ السياسي او الاجتماعي كما لايشتمل هذا التنازل عن الاسم المدني لانه محرم قانونآ وانما يصح ان يكون المقدم هو العنوان التجاري لانه يدخل ضمن السمعة التجارية . 
                          
                            اقتسام الارباح والخسائر
من اهم الخصلئص التي يقوم عليها عقد الشركة هو اقتسام المتعاقدين للربح والخسارة فالشركاء انما يسعون من خلال عقدهم للحصول على الارباح ( المردودات الايجابية ويختلف توزيع الارباح والخسائر في شركات الاموال عنه في شركات الاشخاص . فالاولى يقسم رأس المال فيها الى اسهم متساوية القيمة فيكون التوزيع بقدار ما يملك كل شريك من الاسهم لما في شركات الاشخاص فرأس المال فيها مقسم الى حصص قد تكون متساوية او غير متساوية واذا كانت المادة (73) قد نصت على انه يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال الا ذلك  خاص بشركات الاموال لان المادة (75) تنص على انه توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثله لنسب توزيع الارباح فيها وهو مايعني أمكانية الاتفاق على كيفية توزيع الارباح ويكون مماثلا لها توزيع الخسائر وهو مايذهب الى جوازه غالبية الفقه . 
ومن الجدير بالذكر ان الاتفاق الوحيد المجمع على تحريمه قانونآ والذي يؤدي الى بطلان عقد الشركة هو مايسمى ب ( شرط الاسد ) كأن ينص العقد على حرمان احد الشركاء من الربح على الرغم من تحمله الخسارة او العكس بأن يتفق على عدم مشاركة احدهم بالخسارة رغم تقاضيه الارباح وعلة البطلان هي ان هذا الشرط يتنافى مع مبدأ اقتسام الارباح والخسائر ومبدأ نية المشاركة . 
وتجدر الاشارة الى ان الحالة الوحيدة التي اجاز فيها القانون اعفاء الشريك من الخسارة هي في الشركة البسيطة وعندما يقدم الشريك حصته في رأس المال عملا بشرط ان يكون قد تقرر له اجر من عمله ( مادة 186/ثانيآ ) 
